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الرياش 


0 ھ - 1990 م 


في العصور القدية والحديثة 


الدكتور هجت عبداله قايد 
المقدمة٠‏ 


تعتبر القرصنة أو اللصوصية البحرية جريمة بحرية منذ أقدم 
العصور» ولكن هذه الحريمة تضاءلت أهميتها في العصر الحديث» 
نظرا لسيادة الأمنوالأمان واحترام مبدأ حرية الملاحة في البحاز» وهذا 
لا يعني أن القرصنة البحرية انقرضت تاماء بل مازالت موجودة حتق 
الآن في بحار الشرق الأقصى وعلى وجه الخصوص في بحر الصين. . 
والقرصنة البحرية با تعنيه في أبسط صورها من نهب وسلب للسفن 
تشكل في الواقع اعتداء خطيرأً على مبدأ حرية الملاحة في البحار» وما 
يستلزمه احترام هذا المبدأ س توفير الأمن والأمان في الملاحة 
البحريةء همذا فقد اتفقت الدول منذ القدم على ماربة القرصنة 
البحرية وتعقب القراصنة حتى استقر في هذا الشأن عرف دول يعتبر 
القرصان عدوا للجنس البشري كاإععع نوص نط ناء وذلك لأن 
أفعاله موجهة ضد الحماعة الدولية بأسرها. 

والقرصنة البحرية وإن كانت نادرة الوقوع اليوم في البحار 


(#) أستاذ مساعد بكلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود - الرياض. 


۱۳ 


والمحيطات القريبة منا كالبحرين الأحر والأبيض المتوسط والمحيط 
الهندي» الا أن ذلك لا يعني أنها اندثرت تماماً وأصبحت من تراث 
الماضى» بل على العكس فهناك من الأمثلة ما يؤكد وجودها في العصر 
ادرت . . من أمثلة ذلك ما جاء في صحيفة الفيجارو الفرنسية في 
۷ ديسمبر سنة ١٦۱۹م‏ من أن حوالي مائة قرصان هاجوا باخرة 
يونانية محملة بمادة الكوبرا عندما كانت في طريقها من الفلبين الى 
أوربا» وقد طلبت السلطات الاليزية تدخل البحرية البريطانية. 


كذلك ما ذكرته صحيفة التاييز الانجليزية في ۸ أكتوبر سنة 
٠م‏ من أن الحكومة الأندونيسية طلبت من سلطات سنغافورة 
مساعدتہا على وضع حد للنشاط الذي يارسه القراصنة في المياه 
الدولية بين الدولتين» وذلك بعد أن تعددت حوادث القرصنة هناك 
في المدة الأخيرةء هذا بالاضافة الى ما أعلنته وكالات الأنباء في أوائل 
شهر يناير سنة ۸٦۱۹م‏ من أن ثمانية من القراصنة المسلحين استولوا 
على مركب للصيید“ اسمه را6 Lady‏ 


زد على ذلك ما حدث أخيراً في غضون شهر أكتوبر الماضى سنة 
٥4م‏ من خطف للسفينة الايطالية (اشیل لورو)٥)‏ ي البحر 
المتوسط. وكان على متنها ما يزيد على أربعمائة راكب من جنسيات 
ختلفة» وما صاحب هذه العملية من رعب بدأ بقتل أحد ركاب 
١‏ - الدكتور محمد الملجذوب . خحطف الطائرات في الممارسة والقانون. ص: ٩٩‏ 


° 


۲ - صحيفة الأهرام المصرية. ۲۲ أكتوبر. ١۱۹۸م.‏ ص. .١‏ 


السفينة المعوقين والقائه على الشاطىء. وما تبع ذلك من توتر سياسي 
على المستوى الدولي خاصة في العلاقات المصرية الأمريكية» مثل هذا 
الحادث هل يعد من قبيل القرصنة البحرية أم لا؟ أعاد للأذهان مرة 
أخرى خطورة القرصنة البحرية وأهمية تحقيق الأمن في البحارء 
وسوف نتناول الموضوع بالتفصيل في هذا البحث مقسمين اياه الى 
ثلاثة مباحث هي کمايلي: 


المببحث الأول: تعريف القرصنة البحرية وأركانها. 

المبحث الثاني : أنواع القرصنة البحرية وأشكاهها في العصور القدية 
والحديثة . 

المبحث الثالث: الأآثار القانونية المترتبة على القرصنة البحرية. 


المعحث الأول 
تعريف القرصنة البحرية وأركانا 


ينقسم هذا المبحث الى نقطتين رئيستين» نتناول في الأول 
تعريف القرصنة البحرية» ونخصص الثانية لدراسة أركان القرصنة 
البحرية. 
أولاً: تعريف القرصنة البحرية: 


اختلف الفقهاء في تعريف القرصنة البحرية نظرا لصعوبة 


وضع تعريف”' دقيق هاء ونجدهم في هذا الشأن انقسموا الى 
فریقین : 

فريق حاول وضع تعريف يتضمن العناصر المحوهرية 
للقرصنةء وفريق آخحر لم يضع ا حددا للقرصنة مکتفیا بذکر 
عناصرها الأساسية. 


أولً : الفريق الأول: نجد منهم" من يعرف القرصنة البحرية بأنها : 
«ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف ضد الأشخاص والأموال» 
ومنہم من عرفها“ بأنا «اعتداء مسلح تقو م به سفينة في أعالي البحار 
دون ان يکون ا بذلك من جانب من الدول» ویکون 
الغرض منه الحصول على مكسب باغتصاب السفن أو البضائع أو 
الأشخاص» . 

وبعضهم”“ يعرفها بأنها: «كل عمل غير شرعي من أعمال 
العدوان يرتكبه أشخاص على ظهر السفينة خحاصة في البحار العامة 
أو بحاولون ارتكابه ضد أشخاص أو متلكات على ظهر سفينة أخرى 
أو ضد السفينة الأخحرى نفسها مع قصد النهب أو السلب». . وتشمل 


١‏ - الدكتور الغنيمي . الوسيط في قانون السلام. طبعة سنة ۱۹۸۲ م. ص: 
ATTY‏ . 

۲ - الدكتور محمد عبدالعزيز سرحان القانون الدولي العام ص. .۳٠١‏ 

۳ - الدكتور محمد حافظ غانم مبادىء القانون الدولي العام . البند ۲٠۷‏ ص٠‏ 
£00 ` ۰ 


القرصنة عند أنصار هذا الرأي أعمال التمرد والعصيان التي يقوم با 
الملاحون داخل السفينة» اذا نجحوا في أغراضهم واستولوا على 
السفينة دون احداث ضرر لسفينة أخرى . . ومن هذا الفريق"“ من 
يعرف القرصنة البحرية بأنها: «كل اعتداء مسلح يقع في 
البحر من مركب ححسابه الخاص مستهدفا السلب ونهب السفن أيا 
کانت جنسیتها أو خحطف وسلب الأشخاص الموجودين عليها او 
الأمرين معا» . . ويعرفها أحدهم" بأنها: «تشمل أعمال العنف التي 
تتم ضد الأشخاص أو الأموال بغير حت مشروع في البحر العام . . 
وأخيرا يعرفها الفقهاء الانجليز" بأنا: «سرقة أو حاولة سرقة تقع في 
البحار العالية» . 

ثانياً : الفريق الثاني : وهو قد اكتفى ببيان عناصر جرية القرصنة 
البحرية دون أن يقدم تعريفاً حدداً لها فمنهم من یری أن عناصر 
هذه الجرية ثلاثة هي کا يلي : 


۱ _ أعمال إكراه» يستوي ي ذلك أن تکون هذه الأعمال موجهه 


E ص‎ 

١‏ - الدكتور علي صادق أبوهيف القانون الدولي العام . البند ۲٠٠١‏ ص 
°۸ 
ص. ۲۹۸ . 


3 -International law D.P O’Connell. LL.D. (Cantab.) 2d vol II P: 675. 
الدكتور محمد طلعت الغنيمى . الأحكام العامة في قانون الأمم الطبعة‎ - ٤ 
E IT ۰مم‎ 


۱۷ 


۲ _ جب أن ترتكب هذه الأعمال في البحر العام » فالجرائم التي تقع 
في المياه الاقليمية لدولة ما لا تعد قرصنة بحرية بالمعنى الدقيق » 
وإنغا تدحل في اخحتصاص الدولة التي وقعت في مياهها الاقليمية 
وهي التي تنظم كيفية المعاقبة عليها. 

۳ - ألا تكون بوكالة مشروعةء أي ألا تكون هذه الأعمال ما يقره 
القانون الدولي العام» سواء بالقياس لمن يأتي هذه التصرفات 
بذاته أو لمن أمر بباشرتها. 

والبعض يعتبر العمل من قبيل القرصنة البحرية اذا توافروت 

فيه العناصر التالية “٠:‏ 

١‏ - أن يكون من الأعمال الاجرامية (عمل غير مشروع).“ 

۲ - أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال. 

۳ - أن يتم بقصد تحقيق منافع أو أغراض شخصية. 

> - أن يتم في البحار العالية أو في مكان لا يخضع لسلطة أي دولة . ^ 


وأياً كان اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية الا 
أنهم متفقون على نقطة أساسية هي أنها جرية من جرائم القانون 
الدولي» وقد استقر العرف والقضاء على اعتبارها عملا محظورا وفقا 
وأخيرا تأي معاهدة) جنيف للىحار العالية ي السابع 
۱ - الدكتور حامد سلطان» والدكتورة عائشة راتب» والدكتور صلاح الدين 
عامر. ‏ القانون الدولي العام. البند .۷٦۷‏ ص: ٥۹۲‏ 
ا الدكتور عمد اللجذوب المرجع السابق . ص : ۸٩‏ 


والعشرين من فبراير ۸١۱۹م‏ لتنظيم القرصنة البحرية بأحكام 

تفصيلية » وذلك في المواد من ۱٤‏ - ۲۲ منهاء ولكن يؤخذ على 

المعاهدة آنا م تأت بتعريف غدد للقرصنة البحرية خشية عدم دقته 
واكتفت بسرد الأعمال التي تعد وفقا للمعاهدة من قبيل القرصنةء 
وذلك في المادة ٠١‏ من المعاهدة» وهي تنص في هذا الصدد على 

مايلي : 

«تتكون القرصنة من أي من الأعمال التالية : 

١‏ - أي من أعمال العنف أو أعمال الحجز غير القانوني أو السلب 
التي يقوم بارتكابا الطاقم yT‏ طائرة 
خاصة لأغراض خاصة“ وموجهة : 

أ - ضد سفينة أخرى أو طائرة في البحار العالية أو ضد الأشخاص 
أو الأموال في السفينة ذاتها أو في الطائرة ذاتها. 
ب _ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان يقع 
خارج نطاق الاختصاص الاقليمي لأي دولة من الدول. 
- أي عمل يعد اشتراكا اختياريا في ادارة سفينة أو طائرة مع العلم 
بأن السفينة أو الطائرة تغارس القرصنة . 

Pe اي من اعمال ال شر‎ ٣ 

ورد وصفها في الفقرة )١(‏ أو (۲) من هذه المادة. 


وقد أضافت المادتان ١١(‏ و ۱۷) من اتفاقية جنيف السابق 


العدد الاق ص E 8 ۴٢‏ 


۱۹ 


الاشارة اليها حالتين أخريين ها: 

١‏ - أعمال القرصنة كا حددتها المادة ٠)٠١(‏ والتي ترتكب بواسطة 
سفينة حربية . أو سفينة حكومية» أو طائرة حكومية تمرد طاقمها 
وتحكم في السيطرة عليها. 

تعد السفينة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة اذا كان 
الأشخاص الذين يسيطرون عليها فعلا بهدفون الى استعماها 
بقصد ارتكاب عمل من الأعمال التي عددتها المادة )٠١(‏ 
وتنطبق القاعدة ذاتها اذا كانت السفينة أو الطائرة قد استعملت 
لارتكاب أي من هذه الأعمال مادامت باقية تحت سيطرة 
الأشخاص المذنبين. 


ثانياً: أركان القرصنة البحرية: 


أول ما نلاحظه على تعداد الأفعال الواردة في المادة )٠٠١(‏ من 
معاهدة جئيف هو أنها تشتمل على الأركان ا التي استقر عليها 
الفقهاء”“ في تعريف القرصنة والسابق الاشارة اليهاء وعلى ذلك 
يمكننا تعريف القرصنة البحرية في ضوء ما سبق بأنها عبارة عن : 
«اتيان أفعال غير مشروعة تنطوي على استخدام العنف ضد 
الأشخاص أو الأموال من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة ضد 
سفينة أخرى في البحار العالية أو في منطقة غير خاضعة لسيادة أي 


ا الدكتور حامل سلطان» الدكتورة عائشة راتب» الدكتور صلااح عامر» 
الدكتور الملجذوب. الدكتور طلعت الغنيمي . المراجع السابقةء. 


دولة» وذلك بغية تحقيق منافع شخصية أو أغراض خاصة. 


أولاً : اتيان أعمال غير مشر وعة تنطوي على العنف ضد الأشخاص 
أو الأموال : 


فالمشرع الدولي أراد أن ينع أي خلط بين أعمال العنف 
المشروعة وغبر المشروعة» وذلك بحدث عندما تضطر احدى السفن 
الى الالتجاء الى القوة لمباشرة الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم قد 
يصدر من سفن أخرى» فالدفاع الشرعي عن النفس يعد عملا 
مشروعا ولا يتير من قبيل القرضئة البحرية. 


كذلك ججحب أن يتضمن العمل المرتكب استعمال غير قانوني 
للعنف أو حجز غير مشروع أو سلب للمتلكات'. ولذلك فإن 
أعمال العنف أو الاحتجاز التي تحصل وفقا لقانون الدولة التابعة ها 
السفينة ولخرض مشروع كاستعادة القيادة الشرعية لسفينة أخرى أو 
لاعتقال أي شخص على ظهر تلك السفينة» وفقا للاجراءات 
القانونية لدولة العَلم التي لا تقع تحت طائلة المادة )٠١(‏ من معاهدة 


ولا يفوتنا أن نذكر أن مفهوم المشروعية في القضايا الدولية 
والسياسية مفهوم ضيق ومطاط وذاتي نسبياًء وقد طرأت عليه تغيرات 


١‏ - الدکتور سامي شبر. المرجع السابق. ص: ۲۳١‏ وما بعدها. 


۲١ 


كبيرة في الأيام الأخيرة وخاصة بعد اعتراف القانون الدولي واهيئات 
الدولية بحق الشعوب في تقرير مصيرهاء وحق الفئات المظلومة في 
الدفاع عن حقهاء بمختلف الوسائل والأسلحة . . وسوف نتناول 
ذلك بالتفصيل عند الحديث عن الطابع السياسي للقرصنة . 


ثانياً: يجب أن تصدر هذه الأعمال من طاقم أو ركاب سفينة خاصة 
ضد سفينة أخرى أو ضد السفينة ذاعها أو من فيها من أشخاص أو 
أموال : 

فيجب أن يكون العمل المرتكب والمكون لحرية القرصنة 
صادرا م خد معان ال و خد الار ن عهاه وان كن 
السفينة التي تصدر عنها أعمال القرصنة سفينة خاصة أي غير ملوكة 
للدولة أو أي هيئة عامة أخرى» أما اذا كانت السفينة حربية أو 
حكومية فتعد أعمال العنف الصادرة عنها قرصنة بحرية على سبيل 
القياس تطبيقا لنص الادة )١١(‏ من معاهدة جيف للبار الغالية. 


ثالثاً : جب أن تقع أعمال القرصنة البحرية في البحار العالية أو في 
مكان لا يخضع لسيادة أي دولة: 


قرصنة بحرية أعمال العنف التى ترتكب في البر أو في نهر داخلى ,(. 


| _ محكمة استئناف لندن في ۱۹۰۹/۱/۲۷م مشار اليه في مؤلف الدكتور 
طلعت الغنيمي الأحكام العامة في قانون الأمم ص: .١٠٠١١١‏ 


۲۲ 


وضرورة وقوع القرصنة في البحار العالية أمر محل خلاف 
فقهي » فمن الفقه"“ من يرى أن القرصنة تتم حتى في المياه الداخلية» 
فمن يقوم بحملة ضد شواطىء دولة يعتبر قرصاناً تختص كافة الدول 
بمعاقبته» ولا يقتصر أمر معاقبته على الدولة المتضررة فحسب. الا أن 
هذا الرأي لا يستقيم في الواقع مع حقوق الدولة الشاطئية في مياهها 
الاقليمية واخحتصاصها با يقع في هذه المياه من جرائم» والراجح هو 
أن ما بحدث من أعمال العنف في المياه الاقليمية لدولة ما تفقد صفتها 
الدولية وتصبح جرائم وطنية تدخحل في الاخحتصاص الاقليمي للدولة 
التي وقعت فيها بحيث تتولى هذه الدولة وحدها كيفية المعاقبة عليهاء 
ويعتبر أيضاً من قبيل القرصنة البحرية أعمال العنف أو النهب التي 
تقع في أي مكان لا يخضع لسيادة أي دولة» كا لو تعرضت السفينة 
للقرصنة بالقرب من جزيرة منعزلة ومهجورة غير خاضعة لسيادة أي 
دولة» وتعد كذلك قرصنة بحرية الأعمال غير المشروعة التي بدا 
ارتكاها في البحر العام استمر حتى وصول السفينة أحد الشواطىء. 


رابعاً: يجب أن تتم أعمال العنف (الأعمال غير المشروعة) بقصد 
تحقيق منافع شخصية أو أغراض خاصة : وبعبارة آخرى هل يكفي 
في جرية القرصنة مجرد توافر القصد الجنائي العام» وهو ارتكاب 
الأفعال مع العلم بأنها تدد الأمن والسلام في البحر العام في ظروف 
تخالف قانون الشعوب أم جب بالاضافة الى هذا القصد العام توافر 
قصد خحاص في جرية القرصنةء هو أن يكون الباعث على ارتكاب 


١٠١١ مشار اليه في مؤلف الدكتور الغنيمي السابتق ص‎ - ١ 


۲۳ 


جرائم القرصنة تحقيق منافع شخصية أو أغراض خاصة لمرتكب 
الفعل . 

هناك“ من يرى أنه يجب الاكتفاء بالقصد العام في جرية 
القرصنة» ولا معنى لأن نشتر ط بجانب ذلك نية خاصة أو قصداً 
جنائيا شاا وهو أن يكون الباعث على ذلك هو تحقيق الصالح 
الخاص لن يأتي هذه الأفعال» لأن الأحذ بهذه النية الخاصة يترتب 
عليه اعفاء بعض الحالات من العقاب رغم خطورتها على حرية 
الملاحة ي البحار» الأمر الذي ينتهى الى نتيجة غير مقبولة وهي اعفاء 
حالات قرصنة من ا ا اه ا ت ا ن ا 
سياسي . 

وهناك”“ من يرى ضرورة تحقيق المنافع الشخصية أو الأغراض 
الخاصة في أعمال العنف حتى نكون بصدد قرصنة بعناها الدقيق › 
وسبب عدم اشتراط البعض ضرورة توافر الأغراض الخاصة في جريمة 
القرصنة هو الصعوبة التي تثور حول تحديد المقصود بالأهداف 
ا لخاصة سواء من ناحية تمييزها عن الأهداف السياسيةء أو تمييزها عن 
الأهداف العامة من ناحية أخحرى. الأمر الذي سنوضحه بالتفصيل 
عند الحديث عن أشكال القرصنة في العصور القدية والحديثة. 


١‏ - الدكتور محمد طلعت الغنيمي . الأحكام العامة في قانون 
۰م ص: ۱۱۳۸ . 

۲ - الدكتور حامد سلطان. الدكتورة عائشة راتب» الدکتور صلاح عامر. 
القانون الدولي العام ص: ٥4۲‏ . الدكتور المجذوب . المرجع السابق . 
ص .٩۱‏ الدكتور الغنيمي الوسيط في قانون السلام. طبعة سنة 
۲م ص: .۸۳١‏ الدكتور سامي شبر. المرجع السابق 
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ونکتفي الآن بتحديد المقصود بالغرض الخاص»› وهو يعني 
بإيجاز كل عمل كان الهدف من وراء القيام به أسباب أو مكاسب 
شخصية لا أغراض عامةء ومن أمثلة ذلك استيلاء ملاحي السفينة 
على قيادة سفينة أخرى بغية تحقيق منافع شخصية ودون أي أهداف 
ما تكليف من الدولة التي ينتمون“ اليها. 

أخيراً وبعد أن وضحنا المقصود بالقرصنة البحرية وأركانها في 
الفقرات السابقة يجدر بنا القول إن القرصنة البحرية عمل ختلف 
تقاماً عن كل من أعمال الثوار وعن الارهاب الدولي. 


أولاً: التمييز بين القرصنة البحرية وأعمال الثوار: 


تختلف القرصنة البحرية عن أعمال الثوار في أن القرصنة عمل 
غير مشروع لا أساس له من القانون» أما أعمال الثوار فهي قد يتم 
الاعتراف بها من قبل الدولة التي توجه اليها هذه الأعمالء وفي هذه 
الحالة يكون للثوار ما للمحاربين من حقوق قبل الدولة التي اعترفت 
بالثورةء وأهمها حق أخذ الغنائم وحق الزيارة والتفتيش والحصر 
البحري» وتبعاً لذلك لا يكن اعتبار سفن الثوار في هذا الغرض 
سفن قرصنة”“ أما اذا لم يتم الاعتراف بالثورة ففي هذه الحالة جب 
التفرقة بين فرضين: 
الفرض الأول: يتعلتق بالثوار الذين يوجهون أعماهم ضد سفن 
الدولة الثائرين عليهاء وفي نمذه الحالة لا جوز للدولة أن تتدخحل في 
ارز اش خر .ازج الاي 
۲ - الدكتور علي صادق أبوهيف المرجع السابق. ص: ٤٠١‏ وما بعدها. 


Yo 


هذه العمليات طالما أنها لا تتعدى الى سفن الغر ولا تحصل في مياه 
اقليمية لدولة أخحرى» وهذا ما أخحذت به انجلترا في لوائحها البحرية 
وقبلته أكثر الدولء بحيث يمكننا القول إن هذا الحكم يكاد يكون 
مجمعاً عليه. 

الفرض الثاني : وهو الذي يوجه فيه الثوار أعمال العنف الى السفن 
التابعة لدول أخرى. فإن هذه الأعمال تعتبر من قبيل القرصنة مادام 
أنها تمس الحياة أوالمال لأنها في هذه الحالة ستهدد أمن”“ وسلامة 
المواصلات في البحر. 


ثانياً : التمييز بين القرصنة البحرية والارهاب الدولي :”© 


تتفق القرصنة مع الارهاب الدولي في اتفاق الدول على ادانة 
كل منہاء وتختلف القرصنة عن الارهاب في أنها تتم في البحار العالية 
أو في منطقة غير خاضعة لسيادة أي دولة بغية تحقيق أغراض شخصية 
وخاصة» أما الارهاب الدولي فهو يتم في البحر أو البر أو الحو 
لبواعث سياسية ونفسية واجتماعية» وجرية الارهاب الدولي تشمل 
الأعمال التي قوم بها أفراد أو هيئات عامة تابعة لدولة معينة» وتؤدي 
الى خحرق حرمة أوضاع قانونية مقررة للوظيفة الدولية » مثل الاعتداء 


ع٥۷‎ _ ٤)٥١ الدکتور محمد حافظ عانم ., المرجع السابق. ص.‎ -١ 

- الارهاب الدولي . دراسة أعدت بمعهد البحوث والدراسات العربية التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم راجع مجلة الحق. ص ۲١‏ - 
٠١‏ العدد الأول السنة الخامسة. نایر ٤۱۹۷م‏ . 
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أو نمارسة التهديد على رؤساء الدول وأعضاء السلك الدبلوماسى 
والموظفين الدوليين ومشل الدول لدى المنظمات الدوليةء ومن أبرز 
أمثلة الارهاب الدولي في منطقة الشرق الأوسط ما تباشره اسرائيل 
من جرائم دولية كقتل المدنيين دون تييز واساءة معاملتهم ونسف 
أحياء في المدن ونسف قرى بكاملها وترحيل السكان حاعياًء هذا 
بالاضافة الى المعاملة الوحشية لأسرى الحرب واجبارهم على عبور 
الصحراء حفاة. 
المببحث الثاني 

آنواع القرصنة البحرية وأشكاهها في العصور القدية والحديثة 


يتناول هذا المبحث النقتطين الرئيستين التاليتين : 

أنواع القرصنة البحرية» وأشكال القرصنة البحرية في العصور 
القديمة والحديثة . 
أولا: أنواع القرصنة البحرية: 


تنقسم القرصنة البحرية الى نوعين هما: (القرصنة المطلقة 
والقرصنة نه e‏ 


١‏ - القرصنة المطلقة: 
هي كا أشرنا سلفاً تعني اتيان أعمال غير مشروعة تنطوي على 


استخدام العنف ضد الأشخاص أو الأموال من قبل ركاب سفينة 


۲۷ 


خاصة» أو طاقمها ضد سفينة أخرى في البحار العالية أو في مكان 
غير خحاضع لسيادة أي دولة بغية تحقيق منافع شخصية أو أغراض 
خاصة . 

والقرصنة البحرية بعناها المطلق ظهرت منذ أقدم العصور 
وارتبطت في وجودها بنشأة الملاحة في أعالي البحار» وكانت القرصنة 
البحرية تدرج في العصور القدية تحت جرية السلب وقطع الطريق› 
وللأسف ل يكن هناك تنظيم قانوني مدد للقرصنة البحرية قبل 
معاهدة جنيف سنة ۱۹٥۸‏ م» وانما كانت تخضع في تنظيمها للقواعد 
العرفية التى تضمنها قانون الشعوب» الأمر الذي ترتب عليه اختلاف 
الا اك وردت بشأنهاء وقد أخذ مفهوم القرصنة البحرية 
يتضح رتور ابتداءًٌ من القرن الثامن عشر» وكان للمفكر (تيودور 
أورتولان «هاه0۲۲ في القرن التاسع عشر فضل كبير في توضيح مفهوم 
القرصنة وتحديده". إذ وصف القراصنة بأنهم أولئك الذين يجوبون 
البحار بمحض ارادتمم» ليرتكبوا فيها أعمال السلب ولينهبوا بقوة 
السلاح في زمن السلم أو الحرب» سفن كل الدول دون اجراء أي 
مييز» وهم بختارون لارتكاب تلك الأفعال الشنيعة مكانا عحايدا لا 
يخضع لسيادة أحده وهذا فالقراصنة أعداء ا لجنس البشري بأكمله» 
لآنهم خارجون على قانون البشر» ووصف القرصنة ليس صفة 
للانسان فحسب» بل هي أيضا صفة للسفنء فإلى جانب الرجال 
القراصنة فهناك السفن القرصانية » وليس هذه السفن القرصانية 
RéJes inte de la mer, par Ortolan P: 231 et suiv. ed.‏ =[ 
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جنسية» فإنها قد فقدتها بسبب جريتها وأصبحت بذلك مجردة من 
ا لجنسية» والقرصنة المطلقة هي التي تحكمها الآن قواعد القانون 
الدولي العام وعلى وحه التحديد معاهدة جنيف لأعالي البحار المواد 
ھن ت 


ثانياً: القرصنة الخاصة ٠:‏ 


هي تلك الأفعال التي اعتبرتها تشريعات بعض الدول أو 
اتفاقياتما الدولية الخاصة في حكم القرصنة» وقررت ها نفس 
العقوبات المقررة للقرصنة وإن لم تكن قرصنة بالمعنى الدقيق في حكم 
القانون الدولي العام . 

فالقرصنة الخاصة اذا ليست قرصنة بالمعنى الدقيق المعروف في 
القانون الدولي» وإغا هي قرصنة من صنع التشريعات الوطنية أو 
الاتفاقات الدولية الخاصة» ولذا تختلف الأفعال التي تكون القرصنة 
الخاصة من تشريع لآخرء ما يدفعنا الى القول بأن استعمال لفظ 
قرصنة بالنسبة هذه الأفعال يعتبر من قبيل الاستعارة أو المجاز لا 
أكثر. 

ومن أمثلة القرصنة الخاصة ما جاء في القانون الفرنسي الصادر 
في الرابع من أكتوبر ١٠۱۸م‏ الخاص بسلامة وأمن الملاحة والتجارة 
البحريةء اذ اعتبر هذا القانون قرصانا: 


.١٠٤١ ٠ص الدكتور الغنيمي . المرجع السابق.‎ - ١ 
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| - كل ربان سفينة أو منشأة بحرية مسلحة يحمل تفويضاً من بلدين 
ختلفين أو أكث. 

۲ - كل فرد من طاقم سفينة أو منشأة بحرية مسلحة يبحر دون جواز 
ودفتر بحارة أو أي مستند يثبت مشروعية الرحلة. 

۴ بے کل :کرد E OY‏ 
بأعمال سلب أو اكراه بالسلاح» سواء وجهت ضد سفينة 
فرنسية أو ضد سفن ليست فرنسية في حرب مع دولتها وسواء 
مست هذه الأعمال السفينة المجني عليها أو طاقمها أو حولتهاء 
ويطبق الحكم السابق على من يقوم بتسليم سفينة للعدو أو 
لقرصان» وأدنى عقوبة همذه الجرائم هي الأشغال الشاقة 
المؤبدة. 
وس الاتفاقيات الدولية التي E‏ جرائم القرصنة الخاصة 

معاهدة واشنطن في السادس من فبراير ۱۹۲۲م بين الولايات المتحدة 

الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان. بشأن الغواصات 
والغازات السامة في زمن الحرب. إذ جاء فيها أن من بخرج من قوات 
هذه الدول عن القواعد التي رسمتها الاتفاقية يعامل كا لو أنه 

ارتكب جرية قرصنة. 


ظا لكون القرصنة الخاصة من قبيل الجرائم الداخلية فإن 
المختصين بالتطبيق هم سلطات الدولة التي تأخذ بهاء ولا يلتزم 
سکام ل رعايا هذه الدولة وفي الأماكن التى تدخل ف 
احتصاصهاء وهذا هو الفارق الحوهري الذي ييز بينها وبين القرصنة 


العامة التي تعد من قبيل الجرائم الدوليةء ويلتزم بأحكامها 
الأشخاص في العام أجع› وتختص كافة الدول بمكافحتها ومعاقبة 
مرتکبیها . 


ثانياً: أشكال القرصنة البحرية في العصور القدية والحديثة: 
١‏ - أشكال القرصنة البحرية في العصور القديمة والوسطى : 


عرفت القرصنة البحرية في العصور القدية والوسطى » وكانت 
تعامل في الشرائع القدية معاملة جرائم السرقة وقطع الطريق لا 
تتضمنه القرصنة من قطع الطرق البحرية على السفن وسلبهاء 
وکانت عقوبتها تصل اف الاعدام ٤‏ مکان القبيض على الحاني (المادة 
۳ من قانون حورابي)“ وكان اليهود”“ يعاقبون على السرقة بالقتل» 
والشريعة“ الاسلامية بدورها تعاقب على القرصنة البحرية› وتسمی 
في الفقه الاسلامي بالسلب أو قطع الطريق على المسافرين واستلاہم 
بالقوة» وقد سماها الفقهاء (السرقة الكبرى) فقاطع الطريق أو 
القرصان قد لا يكتفى بالسلب بل يرتكب فعل القتل معه» فإن 
سلب الال فجزاؤه أن يقطع من خلاف» أي تقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى» وإن قتل مع السلب فجزاؤه أن يقتل ويصلب تشهيرا به» 
١‏ - الدكتور عبدالسلام الترمانيني . الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية. 

الطبعة 1۸۲م ص . ۲۰۹ 

- الدكتور عبدالسلام الترمانيني. المرجع السابق. ص. ٤١‏ 
۳ الدکتور عبدالسلام الترمانيني مرجع السابق. ص: .٥۲۷‏ 
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وفي ذلك تقول الآية الكرية إنغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ..#. 

ومن الحدير بالذكر أن القرصنة البحرية في العصور القدية 
والوسطى كانت تسعى الى أهداف خاصة ذات صبغة اقتصادية 
بحتة» دون أن يدخل فيها أي شبهة تتعلق بوجود أهداف عامة أو 
سياسية» فكانت سفن القرصنة جوب البحار بغية الانقضاض على 
السفن التجارية لهب وسلب ما تحتويه من بضائع وأموال» بل كانت 
ااا الى خحطف الأشخاص أنفسهم أو قتلهم فالمنافع المادية 
كانت هي المسيطرة على القرصنة البحرية في هذه العصور» وهذا ما 
أكده البروفيسور جونسن* أستاذ القانون الدؤْل العام والقانون 
الجوي في جامعة لندنء اذ يقول في هذا الصدد (يبدو أن المراجع 
القديمة كانت تعتبر القرصنة دائ وكأنها سرقة أو حرب خاصة على 
البحار تنفذ بدون اذن قانوني من أي دولة) . 


۲ ۔ اشکال القرصنة البحرية في العصور الحديثة: 
أ القرصنة بهدف السلب والنهب: 


والوسطی القرصنة بيه سلب ونہب الأشخاص والممتلكات.› 


ا 
-١‏ سورة للمائدة. الآية: ٠۳٣۳‏ 
۲ الدكتور سامي شر. المرجع السابق . ص: ۲۳۰ وما بعدها. 
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وليس أدل على ذلك ما بحدث الآن في بحار الشرق الأقصى وتحديداً 
في بحار الصين» وقد أعلنت الصحف ووكالات الأنباء عن حوادث 
كثيرة في هذا الشأن أشرنا اليها في مقدمة هذا البحث» ومنها على 
سبيل المثال ما جاء في صحيفة الفيجارو الفرنسية بتاريخ 
7۷ م من أن حوالي مائة قرصان هاجموا باخرة يونانية 
حملة بمادة الكوبرا عندما كانت في طريقها من الفلبين الى أوربا. 
ب - القرصنة بغية الانتقام أو الاستجابة لنوازع الحقد والضغينة : 


م تعد القرصنة في العصور الحديثة قاصرة على هدف السلب 
والنهب» بل اتخذت أشكالاً جديدة تستهدف أساساً ارضاء رغبة 
الانتقام أو الاستجابة لنوازع الحقد والضغينة» فالقراصنة في هذا 
الغرض يستهدفون إغراق السفن با فيها من بضائع وأموال» وليس 
نهبها وسرقتهاء وقد عبرت عن ذلك لحنة القانون الدولي في تعليقها 
على مسودة قانون“ البحار لسنة ١٠۱۹م“‏ حول الدوافع في جريمة 
القرصنة إذ تقول: «إن النية في السرقة غير مشترطة اذ أن أعمال 
القرصنة قد ترتكب بدافع الشعور بالكراهية والانتقام وليس فقط 
بدافع الرغبة في تحقيق مكاسب معينة». 

ج - القرصنة لأهداف عامة: 


إذا كان الأصل في القرصنة هو أن تكون لأغراض خاصة أو 


.س الدكتور سامی شر . المرجع السابق . ص : ۰ وما بعدها. 
II. I.L.C. Year book 1965 comment on article 39 P: 282.‏ - 2 
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منافع شخصيةء الا أن التاريخ الحديث عرف صوراً للقرصنة 
تصاحب فيها الأهداف العامة المنافع الخاصة والشخصية› 

يكن القول إن القرصنة كانت تسعى لأهداف عامة» وإن كانت 
تخفي في نفس الوقت وراءها أغراضاً خاصة أو شخصيةء ومن أمثلة 
ذلك ما حدث في قضية ءام ٣aییة‏ طم 11(“ حیث كانت أعمال 
العنف التي صدرت عن القراصنة تيدف بالاضافة الى المنافع 
الشخصية الى أهداف عامة تتمثل في الدفاع عن تنظيمهم السياسي 
ذي 3 البدائي في وجه التوسع الاستعماري الأوريي. 


د القرصتة ذات الشكل السياسي : 


ازدادت في العصر الحديث حوادث خطف السفن لا دف 
السرقة والنهب وإنا رغبة في تحقيق أهداف سياسية» كالمطالبة 
بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين أو المطالبة بالاعتراف بحق 
شعب معین في تقریر مصيره» أو ابداء المعارضة لنظام سياسي معين» 
وذلك ما حدث بالنسبة للسفينة (سانتا ماريا) التي استولى عليها 
أنصار الكابتن (جالفاو) البرتغالي في عرض البحر العالي» وكان عليها 
عدد كبير من الركاب المنتمين الى جنسيات ختلفة » وسار مها رجال 
(جالفاو) في البحر العاليء في اتجاهات ختلفة وذلك كله بقصد لفت 
انتباه الرأي العام العالمي الى المعارضة التي تقوم في البرتغال ضد 
حكم الدكتاتور (سالازار) وني النہاية قام المحمردون بتسليم السفينة 
ي ميناء حايد. 


۲۳٤ الدكتور سامي شبر. المرجع السابق. ص:‎ - ١ 


۳٤ 


وقد اعتبرت كل من اسبانيا والبرتغال هذا العمل من أعمال 
القرصنة رغم الأهداف السياسية التى توخاها الأشخاص القائمون 
بهذا العمل» ولكن معظم الدول لم تعتبر هذا العمل من أعمال 
القرصنة وذلك لأنه تم بقصد تحقيق أغراض سياسية . ٠‏ 

وعلى ذلك . . يكن القول إن اخحتطاف السفن أو الطائرات من 
قبل بعضص الحماعات السياسية الى تقوم هذه الأعمالء قد يکون 
دفاعا عن وجودها السياسي بشكل أو بآخر أو تحدياً للنظام السياسي 
للدولة التى تحمل جنسيتها السفينة أوالطائرة أو انتقاما لأعمال 
ارتكبت ضد هذه المجموعات السياسية في دولة السفينة أو الطائرةء 
مثل هذه الأعمال يكن أن تدخل الآن عند البعض”“ في جال تطبيق 
المادة )٠٠١(‏ الفقرة )١(‏ من معاهدة جنيف لسنة ۸١۱۹م‏ المتعلقة 


ولكن الرأي الراجح في القانون الدولي على أن أعمال العنف 
لمرتكبة على متن سفينة ما من قبل أفراد الطاقم أو الركاب والموجهة 
ضد السفينة نفسهاء أو ضد الأشخاص والأموال على متا لا تعتبر 
من أعمال القرصنة البحرية» وهذا يعني أن الفعل الذي يرتكب ضد 
سفينة أخحرى هو وحده ‏ بالاضافة الى بقية الشروط المنصوص عليها 
في المادة )٠١(‏ من معاهدة جنيف - في نظر القانون” الوضعي الحالي 
١‏ - الدكتور حامد سلطان.» الدكتورة عائشة راتب» الدكتور صلاح عامر 

المرجع السابق. البند ۷۷١‏ 

۲ - الدكتور سامي شب. المرجع السابق. ص: ۲۳٤‏ 
۳ - الدكتور المجذوب. المرجع السابق. ص ٩١‏ 


يعتر من أعمال القرصنة. 

والقضاء الانجليزي “من جهته يرفض اضفاء وصف القرصنة 
على أعمال العنف التى تستند الى أغراض سياسية» وتقول حكمة 
اللاستئناف البريطانية اف هذا الصدد أن «القرصان رجل ينهب 
البضائع على متن سفينة بختارها بالمصادفة لأغراض شخصية» وليس 
رجلا يستولي ببساطة على أموال دولة معنية لأغراض سياسية». 

كذلك اعتبرت لحنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أن 
أعمال العنف التي تحدث على متن السفينة تشكل ترداً يخضع 
للاختصاص لمطلق لدولة العَلَّم. . أما معاهدة جنيف فإنها لا ترى 
في السيطرة على السفينة من قبل مسلحين من الركاب لتخيير مسارها 
من قبيل القرصنة البحريةء وانما يعد استيلاءٌ غير مشروع يخضع 
لقانون العلَم . 

وخلاصة كل ذلك أن الاستيلاء على السفينة الايطالية «اشيل 
لورو» في غضون شهر أكتوبر سنة ۵م لا يعد من قبيل القرصنة 
البحرية المنصوص عليها في المادة )٠٠١(‏ من معاهدة جنيف» وانما يعد 
استيلاء غير مشروع يخضع لقانون علم السفينة أي القانون الايطالي . 

المبحث الثالكث 

الأثار القانونية للمترتبة على القرصنة البحرية 

١‏ راجع الصفحة ٠١۸‏ من الطبعة الثانية الصادرة في عام ۳٦۱۹م‏ من كتاب 


Bate, Introdurtion to shipping Law‏ „ والدکتو ر المجذوب. لمر جع 
السابق. ص: .٩۲‏ 


۳٣٢ 


استقر العرف الدولي منذ أقدم العصور على ترتيب آثار قانونية 
معينة على جريمة القرصنة البحرية» وتتمثل هذه الآثار في القبض على 
القراصنة والسفينة القرصانيةء ثم حاكمة القراصنة ومصادرة السفينة 
. . وسوف نتناول هذه الآثار بالتفصيل في الحديث عن : القبض على 
القراصنة» ومحاكمة القراصنة. 


أولا: القبض على القراصنة: 


ا الدولي منذ أقدم العصور على أن القرصنة جرية 
بحرية دولية د تستتبع المسئولية الدولية لمرتكبهاء وأن القراصنة أعداء 
لجنس شري ب بأكمله» وأنه مباح لي شخص بل ومطلوب من : 

شخص أن يلاحقهم ويقبض عليهم , بجميع الوسائل 
والدولة التي يقوم مواطنوها بالقبض e‏ مدعوة قبل کل شيء الى 
انزال القصاص العادل بهم جزاء الجرائم التي اقترفوهاء ففي الماضي 
کان يجوز لکل ملاح أن يقوم بتوقيف القراصنة وتقديهم للمحاكمة» 
بل إن الانجليز ذهبوا الى أبعد من ذلك إذ كانوا مجيزون معاقبة 
القرصان بالشنق فوق أعلى سارية للسفينة. 


استمر الأمر على ذلك حت توقيع معاهدة جنيف لأعالي البحار 
اذ نظمت القبض على القراصنة وحاكمتهم في المواد من ۲۲-۱۹ وقد 
قررت هذه المواد لمختلف الدول اخحتصاصات عدة شرطية وقضائية 
لكافحة القرصنة البحرية وهي كمايلي: 


۴۷ 


الاخحتصاصات الشرطية “٠:‏ 


جب علينا أن نشبر بادىء ذي بدء الى أن هذه الاختصاصات 
بقن الو ا لر رما فو عرز ان الات کا انق 
الماضى - التصدي والقبض على سفن القرصنة . . وفي هذا المعنى 
تنص المادة )۲١(‏ من معاهدة البحار العالية على مايلي : (الاستيلاء 
بسبب أعمال القرصنة يتم القيام به فقط من السفن الحربية 
أوالطائرات العسكرية أو سفن وطائرات في خدمة الحكومة ومفوضة 
هذه المهمة». 


وعلى ذلك جوز للسفينة الحربية اذا صادفت سفينة تجارية 
مشتبه ہا - ومها تكن جنسيتها - أن تقوم بتفتيشها للبحث عا اذا 
کک ی ا ی ی ا ر و ا اف 
دف ارتكاب أعمال النہب ضد الأموال أو ارتكاب أعمال العنف 
ضد الأشخاص. ويحق للسفينة الحربية في حال تثبتها من هذا الأمر 
تفتيش سفينة القرصنة هذه وتوقيف الأشخاص الموجودين فيها. 

وتأسيساً على أن القرصنة جرية دولية تكون مكافحتها من حق 
جميع الدول وليست الدول التي توجد السفينة قريبة من مياهها 
الاقليمية فحسب. بل جوز لأي دولة أن تقبض على سفينة أو طائرة 
تعمل بالقرصنة بغض النظر عن جنسيتهاء وأن تقبض أيضاً على 


۱ - شارل روسو القانون الدولي العام الك ۲۹ وما بعده. تم نقله الى اللغة 
العربية بمعرفة شكر الله خليفة وعبدالمحسن سعد بیروت: ۱۹۸۲م 


۳۸ 


الأشخاص الموجودين عليها أا كانت جنسياتهم» وذلك بشرط أن يتم 
القبض بعرفة السفن أو الطائرات الحربية» سواء في أعالي البحار أو 
في أي مكان آخر لا بخضع لاختصاص أي دولة من الدولء أما إذا 
دخحلت سفينة القرصنة المياه الاقليمية لدولة معينة» فيكون من حق 
هذه الدولة الأخيرة وحدها القبض عليها ومحاكمتها» وفي ذلك تنص 
المادة )٠١(‏ من معاهدة جنيف على أن «تتعاون جميع الدول لأقصی 
حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار و في مكان آخر خارج 
نطاق الولاية القانونية لأي دولة». 

وتنص أيضاً المادة (۱۹) على أنه « جوز لأية دولة أن تقبض على 
سفينة أو طائرة يكون القراصنة قد استدلوا عليها وأصبحت تحت 
اشرافهم» وأن تقبض على الأشخاص وتستولي على الممتلكات 
الموجودة عليها عندما يتم ذلك في أعالي البحار او أي مکان آخر 
خارج نطاق الولاية القانونية لأي دولة أخرى». 


ثانياً : محاكمة القراصنة : 


بعد القبض على سفينة القرصنة يجب حاكمة ما عليها من 
قراصنة عا صدر عنهم من أعمال غير مشروعة ترتب عليها الاخلال 
بأمن وسلامة الملاحة في البحار» ولكن نصدد عاكمة القراصنة تثور 
تساؤلات عدة هي كمايلي: 

من يلك عاكمة القراصنة؟ a‏ لأي قانون E ٫‏ 
هل هو قانون جنسيتهم آم ام قانون علم السفينة القرصانية أم قانون 
الدولة التي قبضت على القراصنة؟ وماهي العقوبة التي توقع على 


۳۹ 


القراصنة؟ كا يثور في النهاية سؤال أخير يهم كافة السفن التي جوب 
البحار» هل هناك ضمانات تحميها من عدم التعسف في القبض 
عليها وحاكمتها بدون وجه حق» على أنها من سفن القراصنة أم لا؟ 
وماهي هذه الضمانات وما مدى فاعليتها في حماية هذه السفن؟ . 
وسنحاول هنا الاجابة عن كل هذه التساؤلات. 


١‏ - السلطة التى تملك غاكمة القراصئة: 


استقر العرف الدولي على حق سلطات الدولة التي قبضت على 
القراصنة في عاكمتهم أمام ماكمهاء وخضوع القراصنة لقضاء 
الدول جميعا قاعدة قدية“ إذ أن القرصان يعتبر في جميع العصور 
مجرماً في حق جميع الدول وخارجأً”“ على القانون» وكان في الماضي 
بحق لكل سفينة تتبع أي دولة عندما تلتقي باحدى سفن القرصنة أن 
تقبض عليهاء وأن تقدم القراصنة لقضاء دولتها محاكمتهم والحكم 
عليهم بالاعدام» أو أن تنفذ فيهم مباشرة هذه العقوبة بشنقهم على 
السارية الكبرى لسفينتهم» وقد استقرت هذه الأحكام وأصبحت 
على مر الزمن في حكم القانون» مع عدم جواز معاقبة القرصان الا 
بعد محاكمة مشروعة أمام القضاء المختص بذلك. 

وليس للقرصان أن يتمسك بمحاكمته وفقاً لقانون علم السفينة 
أو قانون جنسيته أو أمام قضاء أي منهاء لأن القرصنة تجرد السفينة 
١‏ - الدكتور علي صادق أبوهيف. المرجع السابق. البند .۲٠١‏ ص: ٤١۸‏ . 


2 - Priciples of public international law by IAN Bronlie, Q. C. D. 
C. L. F. B. A. Oxford 1979. P: 244. 


والقرصان من الجحنسية» بحيث يجوز لكل سفينة حربية حق القبض 
على القرصان وحاكمته» ولا نقصد بالتجريد من الجنسية فقدها فقدا 
كاملا بالنسبة الى جميع آثارها القانونية ء وانغا المقصود هنا هو التجريد 
فقط من حيث الاختصاص القانوني بنظر جرية القرصنة والحكم 
فيها» ويستثنى من هذا الاختصاص العام الفرض الذي يتم فيه 
القبض على السفينة القرصانية في للمياه الاقليمية لدولة ماء بعد 
مطاردة بدأت في البحر العام » ففي هذا الفرض تختص عاكم الدولة 
الأخيرة بمحاكمة القراصنة وفقاً لقانونها. 


- القانون الذي يطبق على القراصنة: 


لا جوز للقراصنة المطالبة بجحاكمتهم وفقأً لقانون علم السفينة 
أو قانون جنسيتهم » لأن القرصنة - كا أشرنا من قبل - تجرد السفينة 
والقرصان من الجنسية بحيث يحرم القرصان وسفينته من حاكمته وفقا 
لقانون جنسيته أو جنسية علم السفينة » والقانون الواجب التطبيق هنا 
على القرصان والسفينة مرتكبة القرصنة هو قانون الدولة الحاجزة أي 
الدولة التي قبضت على سفينة القرصنة وحاكمتها أمام قضائهاء فهذه 
الأخيرة وحدها هي التي تملك وفقا لقانونها تحديد العقوبة المقررة 
للقرصنة البحرية. 


- العقوبة المقررة لجرية القرصنة البحرية: 


كانت الشعوب القدية تعاقب على القرصنة البحرية بالاعدام 
شنقاً بتعليق القرصان على سارية السفينة» والشريعة الاسلامية 


٤١ 


تعاقب عليها بالقطع من خلاف في حالة السلب وحده وبالقتل 
والصلب في حالة السلب المقترن بالقتل ٠“.‏ 

والشعوب الحديثة تعاقب عادة على القرصنة البحرية بعقوبات 
شديدة تتراوح بين الأشغال الشاقة والاعدام» هذا بالاضافة الى 
مصادرة السفينة المستخدمة في القرصنة با عليها من أموال وبضائع“ 
ملوكة للقراصنةء أما الأموال أو البضائع التي يثبت أنها منهوبة من 
مراكب الغير وثبتت ملكية أصحاا ها» فيجب ردها اليهم» وذلك 
لأن اغتصاب مال الغبر عن طريق القرصنة لا يسقط عن الالك 
الشرعي“ حقه في هذا المال. 

وبعض الدول تعطي من قبض على القرصان نسبة مئوية من 
قيمة البضاعة التي ترد وكانت هذه النسبة )۸:١(‏ طبقا للقانون 
البريطاني الصادر سنة ١٠۸٠م‏ ثم أصبحت )/.٠,٥(‏ بشرط أن 
يطلبها صاحب الحق فيها خلال فترة معينة . . وقد قننت معاهدة 
جنيف للبحار العالية الأحكام المتعلقة بحق الدولة التي قامت بالقبض 
على سفينة القرصنة بمحاكمتهاء وذلك في المادة )۲/٠۹(‏ التي تنص 
على مايلي : «ويمكن لمحاكم الدولة التي قامت بالاستيلاء أن تقرر 
العقوبات التي يجب توقيعها وييكنها كذلك تحديد الاجراء الذي جب 
اتخاذه بالنسبة الى السفن والطائرات أو الممتلكات دون الاجحاف 
بحقوق الأطراف الثالثة التي تعمل بحسن نية». 


۲ - الدكتور علي صادق أبوهيف المرجع السابق ضص: ١٠ء‏ 
۳ چ الد کور الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الأمم. ص؛ ٠٠٤١١‏ 


۲ 


> - الضمانات المقررة لحماية السفن من التعسف: 


استقر العرف والفقه”“ الدوليين على تقرير ضمانة هامة لحماية 
السفن التجارية من التعسف في استعمال حق القبض عليها بحجة 
أا من سفن القرصنةء هذه الضمانة تتمثل في حق السفينة في 
التعويض ”اذا كان القبض عليها قد تم دون مبررات كافية» ويزداد 
مبلغ التعويض اذا لم تكتف الدول بمجرد القبض على السفينة 
وتفتيشهاء وانغما تمادت في اجراءاتها وعاقبت السفينة وطاقمها بغير 
أساس عادل» ففي هذا الفرض تلتزم الدولة التي باشرت اجراءات 
القبض والمحاكمة بتعويض الدولة التي تتبعها السفينة المتهمة 
بارتكاب القرصنة دون وجه حق عن جميع الأضرار المادية والأدبية 
التي لحقتها ولحقت السفينة وركابما . . وقد جاءت معاهدة جنيف 
لتقنين هذا العرف الدولي وذلك في المادة )۲١(‏ إذ تقول: «حيث 
يكون الاستيلاء على سفينة أو طائرة مشكوك في قرصنتها قد أجري 
بدون توفر الأسباب الكافية» فالدولة التي قامت بالاستيلاء على 
السفينة أو الطائرة ملزمة نحو الدولة التي تنتمي اليها الطائرة أو 
السفينة بتعويض أي خسارة أو تلف تسبب عن الاستيلاء». 

وتقرر المعاهدة أيضاً في نص الادة (۳/۲۲) حق السفينة في 
التعويض عا لحقها من خسارة أو تلف وذلك في الفرض الذي 
تستوقف فيه سفينة حربية سفينة تجارية وتصعد عليها وتفتشها 


.٤0١ ء٥١ الدكتور محمد حافظ غانم المرجع السابق ص:‎ -١ 
.٠١٤١ ٠ص الدكتور حسني محمد جابر المرجع السابق.‎ -١ 


۳ 


لاشتباهات يشت عدم صحتها. 

وتنص المادة (۳/۲۲) في هذا الصدد على مايلي : «إذا ثبت أن 
الاشتباهات لا أساس ها من الصحة وتبين أن السفينة التي فتشت ن¿ 
ترتکب أي عمل يبرر هذه الاشتباهات» بحب أن تعوض عن أي 
خحسارة أو تلف يکون قد حق ہا». 


الام هة 


يظهر لنا ما سبق أن القرصنة البحرية تعد جرية دولية استقر 
العرف الدولي والشرائع القديةعلى معاقبة مرتكبها منذ أقدم 
العصورء وذلك لا فيها من قطع للطرق البحرية واخلال يبدا جرية 
الملاحة والأمن الذي جب أن يسود البحار العاليةء وإن القرصنة 
البحرية با تعنيه من أعمال غير مشروعة تتمثل في العنف المرتكب من 
طاقم أو ركاب سفينة خحاصة ضد سفينة أخرى في البحار العالية أو في 
أي مكان غير خاضع لسيادة أي دولة» بغية تحقيق أغراض خاصة 
وشخصية تختلف تامأ عن أعمال الثوار کا تختلف عن عمليات 
خطف السفن من قبل بعض الركاب أو الطاقم بقصد تحقيق أهداف 
سياسية» فهذا العمل الأخر لا يعد قرصنة لأن الخطف ل يوجه الى 
سفينة أخرى كا تستلزم معاهدة جنيف» وانما وجه لنفس السفينة» 
هذا يعتبر هذا العمل من قبيل الاستيلاء غير المشروع للسفينة 
اللخطوفة يخضع لقانون العلم الذي ترفعه. 

أما القرصنة البحرية فهي - كا أشرنا - جرية دولية ينظمها 
القانون الدولي» وهو بخول الدولة التي تقوم بالقبض على السفية 


٤ 


القرصانية سلطة حاكمتها با فيها من قراصنة» بأشد العقوبات أما 
فاا ووا قارا ول وا لان ج ال أ 
جنسية القراصنة. 

والخلاصة أن القرصنة البحرية وإن كانت في العصور القديمة 
والوسطى لم تستهدف سوى السلب والنهب فإن القرصنة في العصور 
ا عت ل اع ر هی وو 
بمعناها الدولي الدقيق الا على القرصنة العامةء هذا بالاضافة الى 

د أشكاها وأهدافهاء فهي لم تعد تقتصر على هدف السلب 
وإعا تتم حینا بدافع الكراهية أو الرغبة في الانتقام» وأحيانا 
بدوافع عامة أو سياسية تستتر وراءها الدوافع الخاصة والشخصية . 

والقرصنة البحرية وإن كانت نادرة الوقوع في البحار 
والمحيطات القريبة مناء الا أنها لم تندثر تماما في العصر الحديث فهي 
مازالت موجودة ومنتشرة الى الآن في بحار الشرق الأقصى وخاصة 
ر ا 

وفي نهاية المطاف بجدر بنا التنبيه الى ضرورة عدم الخلط بين 
القرصة الحر ةة معتاها الدقي :زالايي الاشارة اله وين غها 
من أعمال العنف المشروعة وغير المشروعة التي قد تشتبه ما في بعض 
الحالات . 

ومن الأعمال المشروعة حق الشعوب في المقاومة والدفاع 
الشرعي عن حقها في الحرية وتقرير المصير» ومن الأعمال غير 
المشروعة التي قد تشتبه بالقرصنة البحرية الارهاب الدولي وخطف 
السفن دون وجه حق. 


$° 
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